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ينعقد هذا اللقاء تحت الرعاية السامية للسيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،و يهدف هذا التجمع إلى الجوانب الآتية:

1/  تقديم و تقييم حوصلة نشاط مفتشية العمل لسنة  2007 ،

2/ التطرق للمحاور الرئيسية لبرنامج عمل  سنة 2008  ،

3/ مناقشة ملفات مهمة و التي هي محل متابعة من طرف مصالح مفتشية العمل.

التنظيم الحالي:

        طبقا لاحكام المرسوم التنفذي رقم  05-05 المؤرخ في 06 جانفي 2005 و  المتعلق بتنظيم وتسيير المفتشية العامة للعمل، نضمت مصالح مفتشية العمل كالاتي  :
- على المستوى المركزي:

         مديريتان مركزيتان الأولى  ، مكلفة بالجانب  التقني  و المراقبة في بعدها الأقصى، و الأخرى مكلفة بإدارة الوسائل والتكوين.
- على المستوى اللآ مركزي:
· ثماني (08) مفتشيات جهوية للعمل (الجزائر – وهران – عنابة – ورقلة – بشار – قسنطينة – باتنة و تيارت) تنشط ، تنسق نشاطات مفتشيات العمل الولائية.

· ثمانية و أربعين )48( مفتشيات العمل الولائية. تتولى تنشط ومراقبة و متابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة على المهام و الصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
· سبعة و عشرون (27) مكتب مفتشية العمل المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية أو أحواض التشغيل .
تتكفل المفتشية الجهوية للعمل ب:         

· السهر على احترام أدوات و مناهج و مقاييس و إجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة، 
· إعداد حصائل و تلاخيص نشاطات المفتشية الجهوية للعمل دوريا،
· تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع و التنظيم المتعليق بالعمل، 
· تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم ، 
· ضمان تسيير المستخدمين و الاعتمادات المالية المخصصة لها، 
· عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش و المراقبة على الإدارة المركزية، 
· تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية من الوسائل البشرية و المادية و التقنية و المالية و إعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير.
تتكفل مفتشية العمل للولاية  ب:   

· السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و ضمان انجاز الإعمال المسجلة في برنامج النشاط و تقييم نتائجها،
· تنظيم كل النشاطات الرامية إلى  مكافحة جميع أشكال العمل غير القانوني و تنفيذها، 
· السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي و إعلان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بذلك،
· السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين  بالعمل في مجال تشغيل العمال الأجانب و إعداد حصائل دورية بشأنها،
· وضع و تحـيــين بطاقية و ملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي،
· ضمان حسب الحالة، التسجيل أو الموافقة على الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية للعمل و الأنظمة الداخلية و القيام عند الاقتضاء بالإجراءات القانونية و التنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها،
· تنظيم معالجة النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به،
· تنظيم أعمال الإعلام و الاستشارة و المساعدة الموجهة للشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية و كذا الطرق و الوسائل الأكثر ملائمة لتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما،
· القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و إعداد الحصائل الخاصة بذلك،
· ضمان جمع و معالجة و حوصلة كل المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنشاطاتها و تحيين تقييم الوثائق المحررة من قبل مفتشي العمل،
· متابعة الإجراءات و الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوي المحاكم في مجال تطبيق  التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و إعلام السلطة السلمية بذلك،
· إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف  العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
· المشاركة في تنظيم و في سير أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف المنظمة لفائدة مستخدمي مفتشية العمل. 
 مهام و صلاحيات مفتشية العمل

              تتكفل مفتشية العمل طبقا لاحكام  القانون 90-03 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المعدل و المتمم،لاسيما المادة 02 بالمهام الآتية:

·  مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و امن العمل،

· تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم والوسائل  الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
· مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل،

· إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها، 

· تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،

· إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،

· إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.

صلاحيات مفتشي العمل:

    الاختصاصات المخولة من طرف القانون تحدد من جهة صلاحيات البحث و من جهة أخرى وسائل معاقبة المخالفات لقانون العمل.

سلطة التحري:

· الدخول في كل وقت في النهار مثل الليل، في كل أماكم العمل.

· القيام بكل فحص أو المراقبة أو تحري في الدفاتر، السجلات أو الوثائق المذكورة في القانون.

سلطة متابعة المخالفات 

في حالة ما إذا لاحظ مفتشي العمل خرق للتشريع و التنظيم العمل يقوم بتحرير الأعمال التالية:

· ملاحظات مكتوبة
· إعذارات
· محاضر مخالفة.
في إطار الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل لمفتشي العمل صلاحيات لمساعدة الشركاء الاجتماعيين و تحرير محاضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة.
من جهة أخرى، و تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بتسوية الخلافات الفردية في العمل، تقوم  مفتشية العمل بمساعدة  الأجهزة المؤهلة لذلك و المتمثلة في مكاتب المصالحة في تسوية الخلافات الفردية في العمل .
من جهة أخرى، و طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983، و المتعلق بالتزامات الخاضعين في ميدان الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم بالقانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004  لاسيمة  المادة 38 مكررمنه "يؤهل مفتش العمل في إطار مهامه لتسجيل كل مخالفة للتشريع و التنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي".

أخيرا، فان القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، و المتعلق بتنصيب العمال  و مراقبة التشغيل ، و بعنوان المادة 23 من القانون، فان  مفتشية العمل تتدخل في مراقبة احترام إجراءات تنصيب العمال.    

لقاء وطني لإطارات مصالح مفتشية العمل
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